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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

 من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة والوزراء وكتاب الدولة  2018يل افر 29مؤرخ في  2018لسنة  15منشور عدد 

 
عليها من قبل الجمهورية فاقيات المصادق ية في إطار الاتهيئات أجنبلة عن طريق وحول الشراءات والصفقات العمومية المم :الموضوع

 .التونسية
 

 : عالمرج

 العموميةيم الصفقات تنظلامتلعق ب 2014مارس  13 مؤرخ فيال 2014نة لس 1039مر عدد الأ −

 .المتلعق بتنظيم المصادقة على المعاهدات 2016أفريل  5في  المؤرخ 2016لسنة  29القانون عدد  −

 

 معوتنفيذها ومراقبتها  المتلعق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039الأمر عدد حدد  وبعد، لقد
دق عليها طبقا للتشريع التونسي أو اتفاقية دولية مصامراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا الأمر أو بمقتضى 

 .تشريعي أو ترتيبينص 

مراقبة الصفقات ان آراء لجن ، سيما في حال الاختلاف بيرا لما لوحظ من تردد بعض المشترين العموميين في معالجة مثل هذه الملفاتونظ
عنه إطالة الآجال وانقضاء صلوحية التويل في بعض ا نتج ، بمجنبيةخلة مع رأي هيئات التمويل الأة الهياكل المتداآراء بقيذات النظر أو 

لات  التقيد في كل الحارورة ، يجدر التذكير بضمتصلة بها والاستفادة منها في الابانال مباشرة إنجاز المشاريع في الأحيان وصعوبة
تعتبر جزء من هيئات التمويل الأجنبية والالتزام بالقرارات التي تصدرها باعتبار أن هذه القواعد  لبالإجراءات والتراتيب المعتمدة من قب

 وافقالعمومية وذلك بالنسبة للاتفاقيات المة على الأحكام المدرجة بالأمر المنظم للصفقات يالقانونن حيث قيمتها اتفاقية التمويل التي تعلو م
ة أن النص الخاص يقدم التطبيق بالنسبة للاتفاقيات المبرمة بمقتضى أمر حكومي عملا بقاعد، كما أن لها أولوية في ليها بنص تشريعيع

مارس  13رخ في المؤ 1039، وذلك علاوة على ما تم إقراره صراحة في أحكام الفصل الأول ن الأمر عدد في التطبيق على النص العام
 المشار إليه آنفا. 2014

بات التي قد تندر ي تفاديا للصعوبالملف قبل إجالته إلى الممول الأجنبتعهد لجان الصفقات حالات على أن تكما يتجه الحرص في مثل هذه ال
 .رأي لجان الصفقات ذات النظرعن الاختلاف بين رأي هذه الهيئات و

شاريع العمومية من جهة وتسريع نسق إنجاز المتيب المنظمة للصفقات العمومية طبيق التراونظرا لأهمية الموضوع ولوثيق صلته بإحكام ت
إلى اتخاذ التدابي الكفيلة ليهم ة دعوة المصالح الراجعة ، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولرىف أفضل الآجال من جهة أخ

 .ذا المنشور بكل عنايةبتنفيذ ما جاء به

https://legislation-securite.tn/ar/node/44152

